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مقدمة 
افتتــح العقــد الثالــث والعشــرون للمجلــس النيابــي اللبنانــي أولــى جلســاته 
انتخابــات  مــع حصــول   2022 أيــار   15 فــي  وانتهــى   12018 ايــار   23 بتاريــخ 
ــرة. شــهد هــذا العقــد  ــدة كان مرجحــاً إرجاؤهــا حتــى اللحظــات الأخي ــة جدي نيابي
أكثــر المراحــل حساســية وأكثــر الســنوات صعوبــةً فــي تاريــخ لبنــان الحديــث. 
هــذا المجلــس النيابــي الــذي عاصــر سلســلة أزمــات متتاليــة، بــدأت بانتفاضــة 
شــعبية عارمــة علــى الفســاد السياســي والمالــي فــي البــلاد، تلاهــا أزمــة 
اقتصاديــة غيــر مســبوقة، وجائحــة عالميــة، ليتكلــل بجريمــة العصــر، وهــي 

انفجــار مرفــأ بيــروت. 
وعليــه، ونظــراً لأهميــة واســتثنائية هــذا العقــد، ارتأينــا تنــاول أداء المجلــس 
النيابــي ودراســة مــدى فعاليتــه خــلال هــذه الولايــة، لا ســيما أعمالــه عــن الفتــرة 
الواقعــة بيــن 2019-2021 مــن خــلال تقييــم انتاجيتــه كمــاً ونوعــاً. تكمــن أهميــة 
هــذه الفتــرة فــي انهــا أتــت إبــان ثــورة شــعبية كانــت أحــد مطالبهــا الأساســية 
وقضــاء(،  نيابــي  ومجلــس  )حكومــة  الدســتورية  للمؤسســات  أفضــل  أداء 
وشــفافية أكبــر فــي مــا يخــص اعمــال هــذه الســلطات المختلفــة، ومشــاركة أكثــر 
فاعليــة للمواطنيــن والمواطنــات فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات، ممــا كان يؤمــل 
ان ينعكــس ذلــك أكثــر ايجابــاً علــى الاوضــاع المعيشــية وفــي تعزيــز القــرارات 
المســتنيرة فــي الانتخــاب والاقتــراع. عندئــذٍ تصبــح أحــد التســاؤلات الاساســية 
ــواب والبرلمــان هــذه الظــروف الاســتثنائية فــي البــلاد  هــي مــدى تلقــف الن
ــي والترفــع عــن المناكفــات السياســية الضيقــة،  لمضاعفــة المجهــود البرلمان

ولا ســيما لجهــة تحســين الأداء الرقابــي علــى اعمــال الحكومــة. 
يهــدف هــذا الملخــص الــى تســليط الضــوء علــى أبــرز مكامن الضعــف والخلل 
فــي أداء مجلــس النــواب اللبنانــي لوظيفتيــه الرقابيــة والتشــريعية، كمــا واطــلاع 
ــات المؤسســاتية التــي تواجهــه علــى عــدة صعــد، إن  ــرأي العــام علــى التحديّ ال
علــى مســتوى النظــام السياســي وشــدّ الحبــال الدائــر بيــن ســلطاته الدســتورية 
وعمــل النــواب والرؤيــة  الإدارة  مســتوى  علــى  أم  ملعــب الصلاحيــات،  علــى 
التشــريعية التــي يفتــرض أن تكــون بوصلــة نشــاطهم البرلمانــي. وســيتطرق 
هــذا التقييــم أيضــاً الــى بعــض تلــك القــراءات الإشــكالية للدســتور أو للنظــام 
ــر أحــكام هــذه النصــوص بحســب مــا تمليــه الأجندة  الداخلــي للمجلــس التــي تفسِّ

السياســية للنــواب وكتلهــم. 
ــة مــن  ــا بالتمحيــص فــي نشــاط المؤسســة البرلماني ــك، قمن وتحقيقــاً لذل
ــر الســنوية  ــا2 والتقاري ــة العامــة التــي توفــرت لدين خــلال دراســة محاضــر الهيئ
التــي يصدرهــا المجلــس حــول أداء اللجــان المختلفــة وجلســات الهيئــة العامــة 
تحديــداً  الولايــة  مــن  الفتــرة  هــذه  اخترنــا  وقــد    .2021-2019 عــن ســنوات 
لعــدة اســباب، أهمهــا أنهــا الفتــرة التــي شــهد فيهــا لبنــان أعتــى التحديــات 
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التي خصصت لانتخاب رئيس 

للمجلس ونائبه واميني سر 
وثلاثة مفوضين أو ما يعرف 

بهيئة مكتب المجلس
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وتجدر الاشارة الى انه لم تتوفر 
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وأكثرهــا تعقيــداً إن علــى المســتوى السياســي، أم الاقتصــادي والاجتماعــي، 
والأمنــي، أم البيئــي والصحــي؛ فالمجلــس النيابــي لهــذه الولايــة تــم انتخابــه 
فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2018؛ وعليــه،  اقتصــرت معظــم اعمالــه فــي 
هــذا العــام علــى ترتيــب البيــت الداخلــي، مــن انتخــاب هيئــة مكتــب مجلــس 
ومفوضيــن ولجــان مختلفــة. وكذلــك الأمــر بالنســبة للعــام 2022، حيــث تــم 
انتخــاب مجلــس نيابــي جديــد فــي النصــف الثانــي مــن العــام ) ولايــة المجلــس 
الرابعــة والعشــرون(، اضافــة الــى تعــذّر الاســتحصال علــى محاضــر وتقاريــر 
هــذه الســنة لعــدم توفرهــا اساســاً فــي المجلــس النيابــي لغايــة تاريــخ كتابتنــا 
هــذه الاســطر. وانطلاقــاً مــن ذلــك، تجــدر الإشــارة الــى أبــرز الصعوبــات التــي 
واجهتنــا فــي دراســتنا، وهــي ضعــف الشــفافية وصعوبــة الوصــول الــى 
المعلومــة إن لجهــة عــدم نشــر محاضــر الهيئــة العامــة، أو لجهــة ســرية مــداولات 
جلســات اللجــان، ممــا أدى بيــن التقاريــر الســنوية والمحاضــر الفعليــة الــى 
تناقــض فــي بعــض الاحيــان فــي تعــداد الجلســات، لا ســيما التشــريعية منهــا، 
اضافــة الــى الفــوارق فــي عــدد القوانيــن المقــرّة فــي كل ســنة. وعليــه، ارتأينــا 
اعتمــاد الأرقــام الرســمية الصــادرة فــي التقاريــر الســنوية لناحيــة عــدد جلســات 
الهيئــات العامــة واللجــان والقوانيــن المقــرّة، وذلــك تفاديــاً لأي فــوارق فــي 
المنهجيــة المعتمــدة. أمــا لناحيــة تحديــد الإشــكاليات والتحديّــات التــي تواجــه 
عمــل المجلــس بشــكل أفضــل، وبغــرض اســتنباط الحلــول المرجــوة، فقــد 
قمنــا، اضافــة الــى دراســة المحاضــر والنظــام الداخلــي للمجلــس، بعقــد ثــلاث 
جلســات نقــاش مــع نــواب ومتخصصيــن فــي الشــأن البرلمانــي، خُصصــت 
الاولــى لنقــاش الادارة البرلمانيــة لمؤسســة مجلــس النــواب، والثانيــة للنقــاش 

ــة. ــة أفردناهــا للوظيفــة الرقابي حــول الوظيفــة التشــريعية، والثالث

أولًا: عمل المجلس النيابي: مؤسسة ونواب
يقــوم النظــام اللبنانــي علــى مبــدأيّ الفصــل بيــن الســلطات وتوازنهــا، وأدائهــا 
لوظائفهــا الدســتورية بالتعــاون فيمــا بينهــا. فالدســتور اللبنانــي هــو المصــدر 
الأســاس الــذي يحــدد شــكل وهيكليــة هــذه الســلطات وصلاحياتهــا والــدور 
المؤسســاتي لــكل منهــا، وتحديــداً لمجلــس النــواب بحكــم موقعــه المركزي في 
النظــام. فيلحــظ لــه هــو الآخــر أحكامــاً عامــة أخــرى ترعــى شــؤون تســيير عملــه. 
ويحــلُّ النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب ثانيــاً كمصــدر تكرّســه المــادة 43 مــن 
الدســتور التــي أعطــت المجلــس النيابــي الحــق فــي ان يضــع نظامــه الداخلــي 
ليحــدد مــن خلالــه دقائــق عملــه الداخليــة، وينظــم الاجــراءات والاصــول المتبعــة 
فــي إدارة الجلســات وإقــرار القوانيــن الــخ. اضافــة الــى هذيــن المصدريــن 
لعمــل مجلــس النــواب، هنــاك العُــرف الــذي يُحتكــم اليــه فــي حــالات يفتــرض أن 
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تكــون إســتثناءً وليــس القاعــدة. وللبعــد التنظيمــي والإداري فيــه أثــر كبيــر علــى 
مــدى فعاليــة العمــل النيابــي لجهــة تحقيــق المصلحــة العامــة والانتظــام العــام 
مــن خــلال التشــريع والرقابــة. لذلــك يُصبــح مــن الأهميــة بمــكان تســليط الضــوء 
علــى هــذه المؤسســة البرلمانيــة لتوضيــح كيفيــة ســير عملهــا، وتــوزّع المهــام 
ــة، فهــم بحاجــة  ــاة البرلماني ــن مختلــف اقســامها. أمــا المشــاركون فــي الحي بي
الــى إدراك تفاصيــل الإدارة الداخليــة لمؤسســتهم لتحســين ادائهــم ومقدرتهم 
علــى المحاســبة. كمــا ان تعميــم الثقافــة البرلمانيــة وأصــول ممارســة العمــل 
فــي  ممثليهــم  أداء  تقييــم  والمواطنيــن،  المدنيــة  للهيئــات  يتيــح  النيابــي 
البرلمــان بشــكل أدق وأشــمل. وهــذا الأمــر ينعكــس ايجابــاً علــى مســتوى تعزيــز 

الممارســة الديمقراطيــة وبناءهــا علــى معلومــات علميــة وافيــة. 
يرعــى التنظيــم الإداري لمجلــس النــواب القــرار رقــم 934 الصــادر عــن رئيــس 
المجلــس النيابــي بتاريــخ 8-12-32005. وبالاســتناد الــى هــذا النــص، يتألــف 
مجلــس النــواب مــن الأقســام التاليــة، كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي مــن 

الملحــق رقــم 1 أدنــاه:
الأمانة العامة ▪
المكتب الاستشاري ▪
جهاز الأمن ▪

ومــا يهمنــا بشــكل أســاس هنــا هــو الــدور المحــوري للأمانــة العامــة لمجلــس 
النــواب داخــل المؤسســة البرلمانيــة التــي يُعيّــن علــى رأســها موظــف مــن 
الفئــة الأولــى يتولــى العديــد مــن المهــام، منها الاشــراف علــى جميع الوحدات 
الإداريــة التــي تتألــف منهــا هــذه الأمانــة، وتنســيق عمــل المديريــات العامة في 
المجلــس النيابــي، وعقــد اجتماعــات دوريــة منتظمــة للمــدراء العاميــن ورؤســاء 

الوحــدات، إضافــة الــى القيــام بــدور أميــن الســرّ لهيئــة مكتــب المجلــس.
وبدورها، تتألف الأمانة العامة من مديريات عامة، وهي:

المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية التي تتولى إعداد موازنة  ▪
مجلس النواب والاهتمام بكافة الحسابات والأعمال والقرارات ذات 

الطابع المالي التي تعود للمجلس، بالإضافة الى جميع الأعمال الإدارية 
الخاصة بشؤون النواب وموظفي المجلس، كما الاهتمام بالخدمات 

العامة من صيانة ونظافة للأبنية.
المديرية العامة لشؤون رئاسة المجلس، وتتولى جميع الأعمال العائدة  ▪

لغرفة رئيس مجلس النواب ومقر رئاسته والمكتب الاستشاري، بما فيها 
الشؤون الإدارية والمراسم، وشؤون المراسم، والإعلام والضيافة.

المديرية العامة للجلسات واللجان، وهي المسؤولة عن جميع الشؤون  ▪
التي لها صلة بالعملية التشريعية، وبخاصة شؤون جلسات الهيئة 

3
دليل النائب- صادرات مجلس 

النواب



تقرير5

العامة واللجان النيابية. وهي التي تقوم بإعداد المحاضر وتصدر التقارير 
السنوية الخاصة بعمل الهيئة العامة واللجان المختلفة.

المديرية العامة للدراســات والمعلومات، وهي تصدر نشــرات دورية  ▪
وتديــر شــؤون مكتبــة المجلس، بالإضافــة الى دورها في تحضير 

الدراســات والأبحــاث فــي كافة المجالات التي تخــدم متطلبات العمل 
التشــريعي للمجلس. 

المديرية العامة للشؤون الخارجية، وتتولى جميع الأعمال المتعلقة  ▪
بالعلاقات العربية والدولية للمجلس. فهي التي تديرها وتشرف على 

تنظيم مؤتمرات برلمانية عربية ودولية، كما تستقبل الوفود العربية 
والأجنبية الزائرة للمجلس، بالإضافة الى تأمين معاملات وإجراءات 

السفر للنواب المكلّفين بالسفر الى مؤتمرات دولية.
المفتشية العامة، وهي تتولى التفتيش الدوري للوحدات الإدارية  ▪

الخاصة بالمجلس، وترفع تقارير دورية شهرية وسنوية للأمين العام مع 
تقديم آراء ومقترحات بشأن تعديل الأنظمة المتعلقة بتنظيم المجلس. 
كما يمكنها التحقيق شخصياً مع الموظفين بتكليف من رئاسة المجلس. 

مصلحة المعلوماتية والتي تتولى إدارة شبكة المعلوماتية الموجودة  ▪
في المجلس وتضع الدراسات اللازمة لتطوير مكننة أعمال المجلس 

وتطوير البرامج التي تساهم في تطوير اعمال المشرّعين وعملية تبادل 
المعلومات مع الإدارات الحكومية، إضافة الى خزن وتنسيق المعلومات 

المختلفة وإدارة موقع مجلس النواب على الانترنت.
مراقب عقد النفقات ▪
المصلحة الإدارية المشتركة ▪

ان تســليط الضــوء علــى الهيكليــة التنظيميــة والإداريــة لمجلــس النــواب 
يســتدعي تأمــلًا فــي مــدى فعاليــة النمــوذج الإداري لهــذه المؤسســة، إن 
النصــوص  بيــن فروعهــا وأحــكام  الوظائــف  الهيكليــة وتــوزّع  علــى مســتوى 
الناظمــة لعملــه، أم علــى مســتوى فهــم النــواب لهــذه النصــوص وترجمــة 
ذلــك ممارســةً. والبحــث فــي هــذا المســتوى كان مــن التحديــات الاساســية 
التــي واجهتهــا الدراســة، بحيــث ان الادبيــات المكتوبــة عــن الادارة البرلمانيــة 
تــكاد تكــون شــبه معدومــة فــي ظــل تعــدّد القــرارات الصــادرة فــي هــذا الشــأن 
بشــكل غيــر منظّــم. فــلا البحــث النظــري كان بديهيــاً، ولا النقــاش العملانــي 
ــة، ممــا  ــل المطلوب ــاً أو محيطــاً بالتفاصي ــن كان وافي ــن والمعنيي مــع المختصي
ــد مــن الاســئلة والاســتيضاحات، ولا ســيما لجهــة المــوارد  ــا العدي ابقــى لدين
البشــرية والماليــة ومــدى الفعاليــة الاداريــة وحــدود التَبِعــات والمســؤوليات 
ــداً هــو ان المجلــس، كمؤسســة  ــة الحاليــة4. ومــا يزيــد الأمــر تعقي فــي الهرمي

4
 مثال جهاز امن مجلس النواب 
الذي لم نخوض به لعدم توفر 
المعطيات القانونية والادارية 

الكافية حوله لجهة كيفية تأليفه 
وعديده وموارده الخ...
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تقرير6

ــد كل البعــد عــن  ــة والتطــوّر التكنولوجــي وبعي ــة، غائــب تمامــاً عــن المكنن إداري
علــى  أكثــر  يدلّــل  ومــا  والمختصيــن.  النــواب  بحســب  والحداثــة،  الشــفافية 
ذلــك، هــو الصعوبــة التــي واجهتهــا الدراســة للحصــول علــى معلومــاتٍ وافيــة 
ودقيقــة تخــص عمــل المجلــس النيابــي، فضــلًا عــن ان موقــع مجلــس النــواب 
الالكترونــي الرســمي غيــر منظّــم والــذي يفتقــر الــى العديــد مــن المعلومــات 

ــي يتوجــب توفرهــا للعامــة.  الت

ثانياً: تقييم الولاية التشريعية الـ 23 للمجلس: غياب 
رقابي تام، وعجز في إنتاج سياسة تشريعية حمائية 

متكاملة
ــرز القــراءات التــي توصــل إليهــا هــذا البحــث نتيجــة عــرضٍ  ــج هــذا الجــزء أب يعال
ــدورة  كمــيٍ ونوعــيٍ للعمــل التشــريعي والرقابــي للمجلــس النيابــي خــلال ال
ــة عامــة،  ــة العامــة عقــدت 30 جلســة هيئ ــأن الهيئ ــر ب ــة والعشــرين. ونذكّ الثالث
وان 17 منهــا كانــت مخصّصــة للتشــريع خــلال فتــرة ثــلاث ســنوات )2019-
2021( أنتجــت مــا مجموعــه 167 قانونــاً. ويبيّــن الرســم البيانــي أدنــاه عــدد 

ــة العامــة المقــرّة فــي كل ســنة علــى حِــدة. جلســات الهيئ

تصنّــف جلســات الهيئــة العامــة بحســب طبيعتهــا الــى: تشــريعية، بمــا فيهــا 
جلســات الموازنــة، ورقابيــة )ثقــة، اســئلة واجوبــة، اســتجواب(، وانتخابيــة، كمــا 

هــو مبيّــن فــي الرســم البيانــي أدنــاه: 
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تقرير7

أمــا فــي مــا يخــص الجلســات الرقابيــة فتــكاد تكــون معدومــة، ولا ســيما 
فــي ظــل عــدد الجلســات التشــريعية التــي عقــدت. فقــد تــم عقــد جلســة رقابيــة 
واحــدة فــي هــذه الــدورة. فــي حيــن انــه، بالاســتناد الــى المــادة 136 مــن 
ــر فــي  النظــام الداخلــي للمجلــس، وبعــد كل ثــلاث جلســات عمــل علــى الاكث
العقــود العاديــة والاســتثنائية، تخصــص جلســة للأســئلة والاجوبــة او جلســة 
للاســتجوابات او للمناقشــة العامــة مســبوقة ببيــان مــن الحكومــة. وعليــه، كان 
يتوجــب عقــد جلســتين مخصصتيــن للرقابــة علــى الاقــل فــي العــام 2019، 
وجلســتين للرقابــة فــي العــام 2020 وثــلاث جلســات رقابيــة فــي العــام 2021. 
وعُقــد فــي العــام 2019 جلســة واحــدة للأســئلة والأجوبــة، فضلًا عن جلســة 
لمناقشــة البيــان الــوزاري لحكومــة الرئيــس ســعد الحريــري. وتجــدر الاشــارة الــى 

انــه تــم عقــد جلســة انتخابيــة واحــدة لانتخــاب اعضــاء المجلــس الدســتوري.
ــم عقــد جلســة واحــدة لمناقشــة  أمــا فــي مــا يخــص العــام 2020، فقــد ت
البيــان الــوزاري لحكومــة الرئيــس حســان ديــاب، وجلســة واحــدة لمناقشــة رســالة 
رئيــس الجمهوريــة، إضافــة الــى جلســة انتخــاب لهيئــة مكتــب المجلــس واعضــاء 

اللجــان النيابيــة.  
وفــي العــام 2021 ، تــم عقــد جلســة واحدة لمناقشــة البيــان الوزاري لحكومة 
الرئيــس نجيــب ميقاتــي، وجلســتان لمناقشــة رســالتي رئيــس الجمهوريــة. كمــا 
تــم عقــد جلســة واحــدة لانتخــاب هيئــة مكتــب المجلــس واعضــاء اللجــان النيابيــة .
ــة العامــة، فهــي  ــن التــي أقــرت فــي الهيئ ــى عــدد القواني أمــا بالنســبة ال
ــاُ فــي العــام  ــا فــي العــام 2019  و 59 قانون ــي: 47 قانون علــى الشــكل التال
2020 و 61 قانونــا فــي العــام2021. وقــد أدّى هــذا البحــث إلــى الوقــوف 
ــر علــى  ــدة، وتبيــان مــا إذا كان مضمونــه قــد أثّ عنــد ماهيــة كل قانــون علــى حِ
تنــاول  أو  الحقــوق،  مــن  جديــدة  فئــة  اســتحدث  أو  عــام،  بشــكل  التشــريع 



تقرير8

 إشــكاليات ومســائل مــن شــأنها رفــع مســتوى وجــودة معيشــة المواطنيــن،
و/أو تكريــس حقــوق ومعالجــة قضايــا خاصــة بفئــات معينــة منهــم، أو معالجــة 
قضايــا اقتصاديــة اجتماعيــة صحيــة وأمنيــة، وغيرهــا مــن المســائل الجوهريــة، 
ولا ســيما فــي خضــم الظــروف الاســتثنائية التــي مــرّت بهــا البــلاد طيلــة  
ثلاثــة اعــوام. وانطلاقــاً مــن هــذه الاعتبــارات، صنّفنــا هــذه القوانيــن تحــت 
تشــمل  التــي  الإجرائيــة‘  ‘القوانيــن  فئــة  مقابــل  الحيويــة‘  ‘القوانيــن  فئــة 
ــن أخــرى، أو مــدّدت لهــا،  ــي علّقــت العمــل بقواني ــن الت بشــكل خــاص القواني
أو اقتصــرت بنودهــا علــى مســائل إجرائيــة أو إداريــة أو تنظيميــة أو ماديــة 
بحتــة، مثــال تصحيــح أخطــاء ماديــة فــي قوانيــن أخــرى ســبق إقرارهــا، تغييــر 
تســمية قريــة، تنظيــم مــلاك بعــض الإدارات العامــة او بعــض المهــن الخاصــة، 
الإعفــاء مــن بعــض الغرامــات –وليــس الإعفــاء مــن الرســوم باعتبــار أن هــذا 
التدبيــر مــن شــأنه منــح امتيــازات خاصــة  لبعــض الفئــات مــن المواطنيــن أو 
العامليــن فــي الإدارات الرســمية- وغيرهــا مــن الأمــور الشــكلية التــي لــم تــأتِ 
ــى أن  ــة. وتقتضــي الإشــارة فــي هــذا الســياق إل ــة إضافي ــكام جوهري ــأي أح ب
تصنيــف القانــون علــى أســاس أنــه ‘حيــوي‘ أو ‘إجرائــي‘ لا يعكــس بالضــرورة 
مــدى جــودة النــص التشــريعي ودقائقــه، كــون أي تقييــم نوعــي مــن هــذا 
ــون، ومــدى انســجامها مــع  ــود ومــواد القان ــل بن ــد وتحلي ــب تفني ــار يتطل المعي
النصــوص التشــريعية الأخــرى، فضــلًا عــن دراســة متأنيــة لنيّــة المشــرّع والتوجّــه 
الــذي يعتمــده مــن خــلال تحليــل الأســباب الموجبــة والمداخــلات التــي واكبــت 
ــة العامــة، وهــو أمــرٌ يتخطــى نطــاق  مســار المناقشــة والتصويــت فــي الهيئ
الملخــص الحاضــر. أخيــراً، نشــير إلــى فئــة ثالثــة مــن القوانيــن تــم اعتمادهــا فــي 
التصنيــف تتضمــن القوانيــن التــي تقتصــر علــى الإجــازة للحكومــة بالتصديــق 
علــى اتفاقيــات دوليــة او الموافقــة علــى الانضمــام أو ابــرام معاهــدات أو 
بروتوكــولات معينــة، باعتبــار أنّهــا بطبيعتهــا لا تتطلــب جهــداً تشــريعياً جديــاً 
مــن قبــل المجلــس، حيــث يقتصــر دوره علــى إقــرار نــص صاغتــه مســبقاً جهــات 

ــة المختصــة. ــوزارات المعني ــدأ ال ــه بالمب ــة وراجعت ــة خارجي دولي
يعكــس  لا  أعــلاه  إليهــا  المشــار  القوانيــن  عــدد  أن  الــى  الاشــارة  وتجــدر 
بالضــرورة فعاليــة عاليــة فــي إنتاجيــة وأداء المجلــس لوظيفتــه التشــريعية.
وفــي مــا يلــي اســتعراض شــامل للقوانيــن التــي أقــرت خــلال هــذا العقــد 
القوانيــن  هــذه  عــدد  لنســتعرض  ننتقــل  ثــم  وعددهــا.  خصائصهــا  بحســب 
ومضمونهــا، كل ســنة علــى حِــدة، متوقفيــن عنــد أبــرز القوانيــن الحيويــة فــي 

كل عــام.
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الأعمال التشريعية للعام 2019:( 1
إن مجمــوع القوانيــن التــي صــدرت فــي العــام 2019 هــي 47 قانونــاً تمــت 
مناقشــتها والتصويــت عليهــا خــلال 8 جلســات تشــريعية. وقــد أعــاد منهــا 
رئيــس الجمهوريــة 5 قوانيــن إلــى المجلــس النيابــي. أمــا لجهــة الموضــوع، 
نشــير إلــى أن 35 قانونــاً مــن أصــل 47 اقتصــرت علــى قوانيــن أجــاز بموجبهــا 
المجلــس للحكومــة التصديــق علــى اتفاقيــات دوليــة واجــازات مختلفــة للحكومــة 

ــاً فقــط. ــة‘ بلغــت 12 قانون ــن الحيوي ــة، فيمــا ‘القواني ــن إجرائي وقواني
ومن أبرز القوانين ذات الطابع الحيوي الصادرة في ذاك العام فهي :

رقــم  ▪ القانــون  بأحــكام  العمــل  بإعــادة  المتعلــق   2019/129 رقــم  قانــون 
 2014 /288

قانون المناطق المحمية رقم 2019/130 ▪
 قانون حماية حرج بيروت رقم 2019/131 ▪
5 مــن المــادة 11 مــن  ▪ 2019/132  يتعلــق بتعديــل الفقــرة  قانــون رقــم 

القانــون رقــم )64( تاريــخ 20-10-2017 معالجــة الاشــغال غيــر القانونيــة 
العامــة للأمــلاك 

2019 وانجــاز  ▪ عــن ســنة  الموازنــة  يتعلــق بنشــر   2019/143 رقــم  قانــون 
المحاســبة   لديــوان  اللازمــة  المــوارد  وتأميــن  الحســابات  قطوعــات 

قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 رقم 2019/144 ▪
والجديــر بالنقــاش هنــا هــو ان إقــرار قانــون الموازنــة أثار تســاؤلات دســتورية 
عديــدة، لأن قانــون الموازنــة قــد أحيــل الــى الهيئــة العامــة فــي شــهر حزيــران 
2019 متأخــراً نصــف ســنة كاملــة، وبخــلاف مــا نصــت عليــه المــادة 83 مــن 
الدســتور اللبنانــي. كمــا أتــى بعــد دعــوة مجلــس النــواب الــى عقــد اســتثنائي 
لــدى  أثــار تســاؤلات دســتورية  لدراســته مــع مجموعــة مــن القوانيــن، ممــا 
النــواب لــم يتــم الجــواب عليهــا. بالإضافــة الــى تطــرق النــواب فــي النقاشــات 
الــى مــدى خطــورة هــذه الموازنــة والتــي أقــرت فــي نهايــة الأمــر ودخــل لبنــان 

بعدهــا فــي الانهيــار الكبيــر.

الأعمال التشريعية للعام 2020:( 2
تجــدر الاشــارة الــى ان هــذه الســنة كانــت أكثــر الســنوات اســتثنائية، حيــث كان 
ــة  ــى كافــة المســتويات، مــن اقتصادي ــام ورشــة تشــريعية عل ينتظــر فيهــا قي
ــة التــي أعلنــت  ــة الطــوارئ الصحي ــة، وفــي ظــل حال ــة وأمني ــة وصحي واجتماعي
فــي أوائــل العــام فــي البــلاد، وإبــان الثــورة فــي أواخــر العــام 2019، وجريمــة 
انفجــار المرفــأ فــي شــهر اب 2020. إن مجمــوع القوانيــن التــي صــدرت فــي 
العــام 2020 هــي 59 قانونــاً فقــط تمــت مناقشــتها والتصويــت عليهــا خــلال 
6 جلســات تشــريعية، بمــا فيهــا مشــروع قانــون الموازنــة العامــة لعــام 2020، 
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وجلســة واحــدة لمناقشــة إعــلان حالــة الطــوارئ فــي مدينــة بيــروت. أمــا لجهــة 
الموضــوع، نشــير إلــى أن مــا يقــارب نصــف التشــريعات )28( هــي اجرائيــة 

ــا )31( قوانيــن حيويــة. واجــازة للحكومــة، والنصــف الآخــر تقريب
 أما أبرز القوانين الحيوية التي أقرت في ذاك العام، فهي:

تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه ▪
تعديل القانون رقم )293(2014 تاريخ7-5-2014 حماية النساء وسائر افراد  ▪

الاسرة من العنف الاسري 
حماية أموال الصندوق الوطني الاجتماعي وتقديمات المضمونين  ▪
الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020  ▪
مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ▪
تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية ▪
الترخيص بزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي  ▪
حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة  ▪

اعمارها
قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع ▪
تعليق العمل بأحكام قانون سريّة المصارف الصادر بتاريخ 3-9-1956 لمدة  ▪

سنة واحدة

المناقشــات حــول إقــرار قانــون مكافحــة الفســاد فــي القطــاع العــام وانشــاء 
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد

تجــدر الإشــارة الــى أن قانــون مكافحــة الفســاد فــي القطــاع العــام كان قــد أقــر 
فــي الســابق، الا أن رئيــس الجمهوريــة أعــاده مــع وضــع ملاحظاتــه عليــه، ليعــود 
ويقــر فــي جلســة لاحقــة. وأحــد أهــم النقاشــات تمحــورت حــول كيفيــة تعييــن 
هيئــة مكافحــة الفســاد وممــن تتألــف، وخصوصــا لجهــة عــدم تعييــن أشــخاص 

مسيســين أو حزبييــن.

الأعمال التشريعية للعام 2021:( 3
إن مجموع القوانين الصادرة في العام 2021 هي 61 قانوناً تمت مناقشتها 
والتصويــت عليهــا خــلال 8 جلســات تشــريعية. أمــا لجهــة الموضــوع، نشــير إلــى 
ــازة الحكومــة )33(  ــة واج ــن الاجرائي ــاً القواني ــة تعــادل تقريب ــن الحيوي أن القواني

قانــون اجرائــي واجــازة للحكومــة فــي مقابــل )28( قانــون حيــوي.5
ومن أبرز القوانين الحيوية التي أقرت في ذاك العام، فهي:

قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد رقم 2021/214 ▪
قانون البطاقة التمويلية الالكترونية وفتح اعتماد اضافي استثنائي  ▪

لتمويلها رقم 2021/230

5
وتجدر الاشارة الى ان هذه 

الارقام تنقصها قوانين جلسة 28 
تشربن الاول 2021 التي تعذر 

الاستحصال عليها.
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قانون يرمي الى اخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار  ▪
الاميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي رقم 

2021/240
قانون الشراء العام في لبنان رقم 2021/244 ▪
القانون النافذ حكماً رقم )8( الصادر بتاريخ 3-11-2021 المتعلق بتعديل بعض  ▪

مواد القانون رقم )44( تاريخ 17-6-2017 )انتخاب اعضاء مجلس النواب(
ان العديد من القوانين في هذه السنة التشريعية يتطلب الوقوف عندها، 
من بينها البطاقة التمويلية التي صار حولها نقاشات اختلفت فيها الآراء، كما 
في حالة قانون الشراء العام الذي تطلب جهداً تشريعياً كبيرا، بالإضافة الى 

قانون الانتخابات التي حصلت حوله عدة كباشات.
شــهدت هــذه الولايــة كمّــاً هائــلًا مــن المخالفــات فــي أصــول الجلســات 
العامــة بحســب جلســات النقــاش الثــلاث التــي عقدناهــا مــع نــواب ومختصيــن. 
ام  اســتثنائية،  ولايــة  فــي  اســتثنائياً  حصلــت  هــل  هنــا  الســؤال  ويبقــى 
س عرفــاً جديــداً لولايــات قادمــة. لعــلّ أبــرز مــا شــهدته الولايــة  سنشــهدها تُكَــرَّ
المنصرمــة هــي الغــاء الأوراق الــواردة، بخــلاف مــا تنــص عليــه المــادة 64 مــن 
النظــام الداخلــي. وهــذا لا يعنــي انتهــاكاً للنظــام الداخلــي فقــط، بــل أيضــاً 
ــواردة، وبالشــكل، هــي مــا  ــدور النائــب وعلاقتــه بالنــاس، ذلــك ان الأوراق ال ل
تبــدأ بــه الجلســة العامــة أصــولًا، بحيــث يكــون لــكل نائــب الحــق فــي الــكلام فــي 
بدايتهــا لينقــل الــى زملائــه وللمجلــس معانــاة المواطنيــن ومشــاكلهم ليبقــوا 
علــى تمــاسٍ مــع حاجــات النــاس الأساســية الفعليــة وأوجاعهــم ســعياً لإقــرار 

تشــريعات تتنــاول حلــول لهــا. 
كمــا شــهدت هــذه الولايــة عــدم احتــرام أصــول الدعــوة لجلســات الهيئــة 
العامــة وخــرق أصــول تحديــد جــدول أعمــال الجلســات، حيــث تــم عقــد جلســات 
تشــريعية مــن دون تبليــغ النــواب قبلهــا بـــ 24 ســاعة، ممــا يخالف المــادة الثامنة 
مــن النظــام الداخلــي. كمــا كان هنــاك قوانيــن عديــدة منجــزة مــن قبــل اللجــان، 
إلا انــه لــم يتــم إدراجهــا علــى أي جــدول أعمــال مــن الجلســات التشــريعية التــي 
عقدهــا المجلــس النيابــي فــي ولايتــه الماضيــة، ممــا يشــكل مخالفــة للمــادة 

42 مــن النظــام الداخلــي.
لناحيــة التصويــت أيضــاً، بــرزت مخالفــات ليســت بجديــدة، بــل هــي متوارثــة 
مــن الولايــات الســابقة؛ ذلــك ان غيــاب الشــفافية فــي طريقة تعــداد الأصوات 
وتدويــن منحــى التصويــت )مــن صــوّت بنعــم او لا(مــن قبــل النــواب، هــي مــن 
ــي  ــت الالكترون ــة إقــرار التصوي ــدة فــي ظــل عرقل الإشــكاليات القديمــة الجدي
الــى يومنــا هــذا. إضافــة الــى ذلــك، أكــد النــواب خــلال جلســات النقــاش انــه 
تــم التصويــت علــى قوانيــن مــن خــارج جــدول الاعمــال فــي عــدة جلســات، كمــا 

تــم التصويــت علــى قوانيــن مــن دون توفــر النصــاب.
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ثالثاً: خلاصات عامة حول الإشكاليات والتحديّات 
الاساسية لعمل المجلس

ان النائب، بحسب الدستور اللبناني، يمثل الأمة جمعاء. غير ان النظام الطائفي 
بزعاماته قد ضرب بعرض الحائط قواعد النظام الديمقراطي البرلماني، بحيث 
الفئوية  مصالحهم  بحسب  ومناطق، ويشرّعون  طوائف  يمثلون  النواب  بات 
الضيّقة. حتى ان الرقابة التي يُفترض بالمجلس ان يمارسها تجاه الحكومات، 
ل بحسب الأهواء والتحالفات السياسية الآنية في ظل تقاعص مخيف  تتفعَّ
عن تناول المشاكل الحياتية الجوهرية للمواطنين والمواطنات. وقد تجلّى هذا 
الأمر في عرضنا السابق للعمل التشريعي وفي ظل أكثر الفترات استثنائية 
المسؤولية  قدر  على  يكن  لم  المجلس  ان  تبيّن  البلاد، حيث  في  وحساسية 
المنتظرة، ولم يرتقِ نشاطه الى إقرار القوانين الاساسية التي تحمي الناس 
في أعتى أزمة عصفت بهم. فليومنا هذا، ما زلنا دون قانون كابيتال كونترول، 
والقضاء  المصرفي،  الاقتصادي  الانهيار  ثمن  يدفعون  المودعون  يزال  ولا 
دون قانون استقلالية السلطة القضائية لعدم إقراره، لا بل حاولوا  تفريغه من 
مضمونه بحيث غرق القضاء في التدخلات السياسية في قضية تفجير المرفأ. 
وقد تجلّى نسف مبدأ فصل السلطات في جريمة العصر بشكل ساطع، مما 
قراءة  لنا  اتاحت  والقانون. وقد  المؤسسات  لدولة  ركن  أهم  إهتزاز  الى  أدى 
محاضر الهيئات العامة الوقوف عند أبرز مداخلات النواب وتعليقاتهم خلال 
جلسات الهيئة العامة، والتي لولاها لما استطعنا فهم خلفيات إقرار بعض 
القوانين أو إسقاطها أو تعديلها في الكثير من الاحيان. فان هذه المداخلات 
اعتباراتهم  وتحدد  والرقابية،  التشريعية  للعملية  النواب  مقاربة  كيفية  تبيّن 
وتوجهاتهم وأولوياتهم التي يشرّعون ويراقبون على اساسها، ولا سيما في 
ظل عدم قدرتنا على التعويل على المواقف والخطابات الانتخابية-السياسية 
خارج البرلمان وعلى  المنابر وفي الاعلام، والتي تكون أحيانا متناقضة تماماً 

لما اعتمدوه من مواقف وتصويت داخل جدران المجلس.
ــة  ــن ان الإشــكاليات الاساســية هــي أولًا، تســييس الوظيفــة الرقابي ويتبيّ
للمجلــس النيابــي. فغالبــاً مــا يتــم تقــاذف المســؤوليات والاتهامات السياســية 
بيــن الكتــل النيابيــة والنــواب بالتعطيــل والعرقلــة للعمــل البرلمانــي. ذلــك إنَّ 
ــة  ــاً الجهــود باتجــاه أي المنطــق التوافقــي فــي العمــل السياســي يشــلُّ عملي
محاســبة جدّيــة للحكومــات مــن قبــل البرلمــان حــول أدائهــا أو محاســبتها علــى 
سياســاتها فــي خدمــة المصلحــة العامــة. فالحكومــات التوافقيــة هــي بمثابــة 
ــر تتمثــل فيهــا كافــة الكتــل النيابيــة. كمــا أن المجلــس  مجلــس نيابــي مصغَّ
النيابــي تتمثــل داخلــه الاحــزاب السياســية ذاتهــا. فتصبــح مســاءلة أو اســتجواب 
أو طــرح الثقــة بــأي وزيــر/ة وكأنهــا نســف لمبــدأ الميثاقيــة الــذي يتــم تقديســه 
أكثــر مــن الدســتور نفســه، وطبعــاً بحســب الأهــواء والمصالــح الشــخصية للكتــل 
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مــون علــى  التــي تختلــف بحســب الظــروف. فنــرى بعــض النــواب أنفســهم يترحَّ
قدرتهــم علــى تحقيــق أيــة نتيجــة فــي حــثّ الــوزراء علــى تنفيــذ القوانيــن أو 
احتــرام المهــل أو الإجابــة علــى أســئلتهم بشــكل مفصّــل ودقيــق أو حتــى 
ــة العامــة  الحضــور أمامهــم لمســاءلتهم عندمــا يُطلــب منهــم ذلــك فــي الهيئ
أو فــي اللجــان النيابيــة. وتصبــح أيــة مســاءلة وكأنهــا تَجَــنٍّ شــخصي مــن النائــب 
وكتلتــه، يقابلــه تًشَــفٍّ شــخصي مــن قبــل الوزيــر وكتلتــه أو أقلّــه الخشــية منهــا. 
وثانيــاً، هشاشــة الــدور الرقابــي وضعــف المحاســبة مــن قبــل المجلــس النيابي 
للحكومــات. وأكبــر دليــل علــى ضعف المحاســبة، هو الخرق الدســتوري الفاضح6 
والمســتمر لنظــام الماليــة العامــة للدولــة اللبنانيــة بحيــث لــم يســتطِع مجلــس 
ــة فــي  النــواب حــث الحكومــة علــى إصــدار قطــع الحســاب، أي نفقاتهــا المالي
هــذا العقــد أســوة بالعقــود الأخــرى، بحيــث تســتمر هــذه الممارســة منــذ العــام 
7.2005 فمــن المســلّمات القانونيــة عــدم جــواز إقــرار الموازنــات دون قطــع 
حســاب. وفــي هــذا العقــد أيضــاً، كغيــره مــن العقــود التشــريعية الســابقة، لا 
ع الصــرف علــى القاعــدة الإثنــي عشــرية، ولا تــزال الحكومــة  يــزال المجلــس يُشــرَّ
غيــر آبهــة بمهــل إرســال الموازنــات لإقرارهــا فــي المجلــس النيابــي، ولا تحتــرم 
الســنوات  حســاب  قطــع  قانــون  إقــرار  بوجــوب  المتمثــل  المُســبق  الشــرط 
المنصرمــة.8 ولا يــزال التوافــق علــى ‘الترقيــع‘ ســيّد الموقــف بيــن الجميــع، 
فــي تماهــي معظــم النــواب والــوزراء مــع نظــام ‘المطابــخ الداخليــة‘ بــدلًا مــن 
الاعتــراض الجــدّي علــى المخالفــات عبــر الأدوات القانونيــة والدســتورية وتبعــاً 
لآليــات المجلــس مــن طــرح الاســتجوابات الــى طــرح الثقــة بالــوزراء والحكومــات. 
وثالثــاً، هنــاك غيــاب لسياســة تشــريعية متكاملــة بحيــث يعمّ التشــريع الفوضى 
والإستنســابية، وهــو بعيــد عــن احتياجــات النــاس الأساســية. فعلــى مســتوى 
الهيئــة العامــة مثــلًا، نجــد عــدم التوثيــق بصــورة منتظمــة فــي المحاضر)مثــل 
قــت المــادة أو أقلية/ســقط الاقتــراح(،  الاقتصــار علــى ذكــر عبــارة أكثرية/صُدِّ
غ  وفــي ظــلّ غيــاب الآليــات التــي تســمح بمتابعــة الجلســات بشــكل مباشــر، يُفَــرَّ
مبــدأ العلنيــة مــن مضمونــه وتُحجــب المعلومــات عــن الراغبيــن فــي متابعــة 
أداء النــواب مــن أجــل اتخــاذ قــرارات مســتنيرة فــي عمليــة اختيــار ممثليهــم. 
فأقــلّ مــا يقــال عــن عمليــة التصويــت والتوثيــق أنّهــا لا تــزال بدائيــة مــن الناحيــة 
ــه حتــى اليــوم لــم يتــم اللجــوء إلــى اعتمــاد وســائل  اللوجســتية، ولا يُعقــل أنّ
تقنيــة رقميــة تُنظّــم عمليــة التشــريع والمراقبــة. عــلاوةً علــى ذلــك، يعتمــد 
المجلــس النيابــي مبــدأ ســرّية اجتماعــات اللجــان حكمــاً بصريــح المــادة 34 مــن 
النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب9، إلا إذا قــرّرت اللجنــة عكــس ذلــك؛ وعليــه، 
تبقــى محاضرهــا ســرّية بحيــث تُصــدر كل لجنــة تقاريــر نهائيــة متعلقــة بالقوانيــن 
ــة المشــاركات والمواقــف  التــي درســتها فقــط، دون تبيــان المــداولات وماهيّ
المختلفــة للنــواب الأعضــاء داخــل اللجــان البرلمانيــة. وقــد تقــدم عــددٌ مــن 

6
المادة 87 من الدستور: ’إن 

حسابات الإدارة المالية النهائية 
لكل سنة يجب أن تعرض على 

المجلس ليوافق عليها قبل نشر 
موازنة السنة التالية التي تلي 

تلك السنة’.

7
تم اقرار آخر قطع حساب العام 

2005 عن العام 2003.

8
المادة 83  من  الدستور: ’كل 

سنة في بدء عقد تشرين الأول، 
تقدم الحكومة لمجلس النواب 

موازنة شاملة حول نفقات الدولة 
ودخلها عن السنة القادمة، ويقترع 

على الموازنة بنداً بنداً.’

9
المـادة 34 من النظام الداخلي 

لمجلس النواب: ’جلسات اللجان 
وأعمالها ومحاضرها ووقائع 

المناقشة والتصويت سرية ما لم 
تقرر اللجنة خلاف ذلك.’
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النــواب باقتراحــات تعديــل نظــام المجلــس النيابــي الداخلــي لهــذه الناحيــة فــي 
العقــود المنصرمــة، إلا أنــه حتــى الآن عجــز المجلــس عــن دراســتها وإقرارهــا، 
ولــم يحــال أي منهــا الــى لجنــة مختصــة لدراســتها، ولــم تُــدرج علــى جــدول أعمــال 
مجلــس النــواب. وفــي الســنوات الماضيــة، ارتفعــت أصــوات عديــدة مــن خــارج 
المجلــس مطالبــة بجعــل اجتماعــات اللجــان علنيّــة. وشــهد العقــد التشــريعي 
ــات خــلال انتفاضــة 17 تشــرين  الثالــث والعشــرون الحالــي ذروة هــذه المطالب
ومــا تلاهــا، وذلــك مــع تدهــور الثقــة بيــن النــاس والمؤسســات الدســتورية، لا 
ســيما فــي المســائل الماليــة والاقتصاديــة، مطالبيــن بالشــفافيّة والمســاءلة 
أحــد  الفاســدين  ومحاســبة  الفســاد  مكافحــة  وبــات  الفوريــة.  والمحاســبة 

المطالــب الأساســية حفاظــاً علــى مــا تبقّــى مــن الدولــة. 
الدولــي  المجتمــع  الشــارع وضغــط  فــي  الشــعبي  الضغــط  ظــل  وفــي 
لإجــراء إصلاحــات حقيقيــة للحصــول علــى الدعــم المالــي، انكــبًّ النــواب علــى 
ــون الشــراء  ــرول، وقان ــال كونت ــون الكابيت ــن أبرزهــا قان ــم اقتراحــات قواني تقدي
العــام، وقانــون تعديــل نظــام الســرّية المصرفيــة لأغــراض التدقيــق الجنائــي، 
وقانونــيّ اســتقلالية القضــاء العدلــي والإداري، وقانــون المنافســة، وإنشــاء 
نيابــة عامــة متخصصــة فــي مكافحــة الفســاد. كمــا تــم نبــش قوانين مــن الأدراج 
الفســاد  المنهوبــة، وقانــون مكافحــة  لتعديلهــا، كقانــون اســترداد الأمــوال 
والإثــراء غيــر المشــروع، وتشــكيل الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. ورغــم 
ذلــك لــم يتــم إقــرار معظــم هــذه القوانيــن، وأبرزهــا قانــون الكابيتــال كونتــرول 
وقانونــيّ اســتقلالية القضــاء العدلــي والاداري، فيمــا تلــك التــي أقــرّت، إمــا 
ــة  ــه، فــإن أغلبي ــم تنفــذ بعــد. وعلي ــلًا، أو أقــرّت ول أفرغــت مــن مضمونهــا قب
الحركــة البرلمانيــة فــي هــذا العقــد كانــت عبــارة عــن ضجيــج بــلا بركــة ملموســة 
علــى أوضــاع النــاس المعيشــية. فــازداد الوضــع الاقتصــادي ســوءاً، وتدهــور 
الوضــع المــادي والاجتماعــي أكثــر مــع جائحــة كورونــا، بحيــث ان العملــة الوطنيــة 

لا تــزال تخســر مــن قيمتهــا يوميــاً حتــى تاريخــه.
وعليــه، فــإن ضعــف أداء العمــل البرلمانــي مرتبــط بمســتويات عــدة ممكــن 
اختصارهــا بثــلاث: المســتوى الأول، هــو طبيعــة النظــام السياســي الطائفــي-
التوافقــي، ونوعيــة القانــون الانتخابــي المعمــول بــه، والعلاقــة ‘غيــر الصحيــة‘ 
تقنــي  الثانــي،  المســتوى  التنفيذيــة.  والســلطة  التشــريعية  الســلطة  بيــن 
ومرتبــط بهيكليــة المجلــس النيابــي وعــدم وضــوح الآليــات والإجــراءات المتبعــة 
التشــريعية  الرؤيــة  بغيــاب  فيتعلــق  الثالــث،  المســتوى  أمــا  أجهزتــه.  بيــن 
العمــل  وتفضيلهــم  النــواب  أغلبيــة  لــدى  بهــا  المرتبطــة  الخبــرات  وضعــف 
ــة العمــل  ــى إنتاجي ــر بطبيعــة الحــال عل الخدماتــي، وهــذه الأمــور جميعهــا تؤث
التشــريعي ونوعيتــه مــن ناحيــة، وعلــى فعّاليــة الــدور الرقابــي الــذي يمارســه 
البرلمــان علــى الحكومــة، مــن ناحيــة أخــرى. فتبقــى التوصيــة الأســاس للنــواب 
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الإصلاحييــن، هــي الإصــرار علــى تعزيــز العمــل التشــريعي والرقابــي الســليم 
ولتمريــر  السياســية  للمزايــدات  منبــراً  تكريســه  مــن  بــدلًا  البرلمــان،  داخــل 

المصالــح الخدماتيــة الفئويــة. 

رابعاً: ضرورة تعديل النظام الداخلي وتعزيز القدرات 
البحثية لتطوير العمل البرلماني

بشــكل عــام، كان مــن الواضــح مــن خــلال النقاشــات والمحاضــر التــي درســناها، 
ان المســار التشــريعي غالبــاً مــا تعيقــه مــواد غامضــة فــي النظــام الداخلــي 
ــان حتــى تتضــارب مــع نصــوص الدســتور.  ــاس، وفــي بعــض الاحي ــر الالتب تثي
فالثغــرات الموجــودة فــي النصــوص تتطلــب إضافــة بعــض البنــود والاحــكام 
لتفــادي الوقــوع فــي الاستنســابية والفــراغ وغيــاب المحاســبة. فــي حيــن ان 
ــاج الــى تفصيلهــا وإقرانهــا بآليــات أوضــح لتكــون  بعــض المــواد والقواعــد تحت
أكثــر فاعليــة وتحــث علــى الالتــزام بهــا. أمــا البُعــد السياســي لعــدم تفعيــل 
بعــض المــواد، فلــن نتناولــه هنــا لخروجــه عــن نطــاق الدراســة. وســنتناول فيمــا 
يلــي أبــرز المــواد التــي يتوجــب تعديلهــا لتحســين العمــل البرلمانــي. الا اننــا 
طبعــاً نوصــي بإجــراء ورشــة تعديليــة شــاملة للنظــام الداخلــي )يمكــن ان تشــكل 
موضوعــاً لمشــروع دراســة قائــم بذاتــه لمــا تحــوي مــن تشــعبات وتحمــل مــن 
نقاشــات قانونيــة وتقنيــة ودســتورية معقّــدة( ولا ســيما ان العديــد مــن النــواب 
قــد تقدمــوا باقتراحــات متنوعــة فــي هــذا الشــأن يمكــن الركــون اليهــا كانطلاقــة 
جديــة لورشــة اصبحــت أكثــر مــن ملحــة، وذلــك تفاديــاً لتعطيــل وتيــرة العمــل 
البرلمانــي وأثــاره الســلبية علــى إنتاجيّــة وفعاليّــة العمليــة التشــريعية والرقابيــة.  

ــر جــدول اعمــال جلســات  ــة درس وتقري ــات واضحــة لناحي وضــع شــروط وآلي
ــة مكتــب المجلــس المجلــس النيابــي مــن قبــل هيئ

8 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس تنــص علــى  علــى الرغــم مــن ان المــادة 
ــكل جلســة مــن  ــر جــدول الاعمــال ل ــة مكتــب المجلــس... تقري ــى هيئ ــه ‘تتول ان
ــاس  ــر الالتب ــر‘ مــا انفكــت تثي ــارة ‘ تقري ــدو ان عب ــه يب جلســات المجلــس‘، إلا ان
ــة مكتــب المجلــس تُســاهم فــي وضــع جــدول اعمــال  ــة مــا ان كانــت هيئ لناحي
الهيئــة العامــة فقــط، أم انــه يتعيــن عليهــا ان توافــق عليــه كشــرط اســاس. 
وهــذا الامــر أدى الــى استنســابية كبيــرة لصالــح رئيــس المجلــس النيابــي، حيــث 
تخطــى الاخيــر هيئــة المكتــب فــي الكثيــر مــن الاحيــان، متفــرداً فــي تقريــر مــا 
ــة العامــة، وأي  ــى الهيئ ــال ال ــي تح ــن الت هــي الاقتراحــات أو مشــاريع القواني
منهــا تقبــع لســنوات فــي الادراج. وفــي الســياق نفســه، لا يوجــد آليــة واضحــة 
تُجبــر رئيــس المجلــس النيابــي علــى تحويــل المشــاريع والاقتراحــات الــى اللجــان 
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المختصــة، لا ســيما لناحيــة مهلــة محــددة لذلــك. فــان المــادة 26 مــن النظــام 
الداخلــي للمجلــس تقتصــر علــى كلمــة ‘ فــور وصــول‘ وهــي كلمــة مطاطــة 
جــداً نتــج عنهــا مــرور ســنوات علــى بعــض المشــاريع والاقتراحــات وهــي رهينــة 

‘المــزاج التشــريعي‘ لأعضــاء المكتــب ورئيســه.

تعديــل النظــام الداخلــي لجهــة اضافــة مواعيد دوريــة لانعقاد اللجــان الدائمة، 
والفرعية، والمشتركة

ان المــادة 27 مــن النظــام الداخلــي مثــلًا، المتعلقــة باللجــان الدائمــة، لا تذكــر 
مواعيــد محــددة لاجتماعاتهــا. كمــا ان ارتفــاع وتيــرة انعقــاد اللجــان وتكثيــف 
الانتاجيــة  الــى تحســين  يــؤدي  ان  المفتــرض  مــن  اجتماعاتهــا بشــكل دوري 
بمــا انهــا هــي ‘دينامــو‘ الهيئــة العامــة، وخصوصــاً اذا تــم وضــع نظــام تقييــم 
ــان اســتفادت مــن هــذا  ــد مــن اللج ــن ان العدي ــك. وقــد تبي ــة ذل ــال لمراقب فعّ
ان  أو  الســنة،  خــلال  اجتمــاع  أي  تعقــد  لــم  بحيــث  النصــوص  فــي  النقــص 
نشــاطها اقتصــر علــى اجتمــاع واحــد فــي الســنة. فمثــلًا، وبحســب التقاريــر 
الســنوية الصــادرة عــن مجلــس النــواب، فــإنّ لجنتــا الزراعــة والســياحة وشــؤون 
المهجريــن لــم تعقــد اي منهمــا مطلــق جلســة فــي العــام 2021؛ فــي حيــن ان 
لجــان الادارة والعــدل والاشــغال العامــة ولجنــة المــال كان لديهــا، فــي جميــع 

الســنوات، أعلــى نســبة اجتماعــات.
كذلــك، ينبغــي تعديــل النظــام الداخلــي لناحيــة تحديــد دوريــة انعقــاد جلســات 
الهيئــة العامــة والأعمــال الرقابيــة )الاســئلة والاجوبــة والمناقشــة( بحيــث لا 
ترتبــط فقــط بعــدد الجلســات التشــريعية المنعقــدة لكــي لا تتقلــص هــي أيضــاً 
كلمــا تقلّصــت عــدد الجلســات التشــريعية، بــل علــى العكــس، ان قلــة عــدد 

ــة أعلــى.  جلســات ‘العمــل‘ يجــب ان ترافقهــا جلســات رقابي
الهيئــة  جلســات  انعقــاد  تكثيــف  لجهــة  النظــام  تعديــل  ذلــك،  وبمــوازاة 
العامــة فــي العقــود العاديــة والاســتثنائية، وجعلهــا جلســات اســبوعية او 

مفتوحــة. جلســات 

وجوب تفعيل مواد الانخراط والحضور في اللجان
ان كان هنــاك عرفــاً حــول انخــراط النــواب فــي لجنــة برلمانيــة علــى الاقــل، إلا انه 
لا يوجــد واجــب قانونــي يلزمهــم بذلــك. فــي العــادة، لا ينخــرط رؤوســاء الكتــل 
فــي ايــة لجنــة، حتــى انهــم لا يحضــروا فــي معظــم الاوقــات جلســات الهيئــة 
العامــة ، ممــا قــد يلحــق الحيــف ببعــض النــواب. فقلّــة مــن النــواب ينخــرط 
فــي العمــل التشــريعي الشــاق. لــذا يتوجــب ان يتضمــن النظــام الداخلــي نصــاً 
ــه، وفــي حــال إنخــرط النائــب  ــة دائمــة.10 كمــا ان ــب بلجن بوجــوب التحــاق كل نائ
فــي لجنــة معينــة، فــلا توجــد تبعــات جديــة علــى عقوبــة الفصــل لــدى التغيّــب 

10
ان المادة 21 الحالية تلحظ فقط 

عدم جواز ان يكون النائب عضوا 
في أكثر من لجنتين من لجان 

المجلس الدائمة، الا اذا كانت 
الثالثة لجنة حقوق الانسان أو لجنة 

المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا 
المعلومات.
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عــن حضــور اللجــان وذلــك اســتناداً إلــى المــادة 44 التــي تنــص علــى ان حضــور 
جلســات اللجــان الزامــي، ويعتبــر مســتقيلا حكمــاً عضــو اللجنــة الــذي يتغيــب عــن 
حضــور ثــلاث جلســات متتاليــة بــدون عــذر مســوّغ، ممــا قــد يريــح أصــلا النائــب. 
ــة حيــث ان نــص  ــه يتوجــب تفعيــل هــذه المــادة كخطــوة أولي وحقيقــة الأمــر أن
الفصــل غيــر مٌفعّــل ولا يُطبــق حاليــاً علــى الاعضــاء الذيــن يتغيبــون عــن اللجــان، 
الامــر الــذي يعــزز عــدم التئــام بعــض اللجــان . وفــي الســياق نفســه، يتبيــن انــه 
لا يوجــد أيــة عقوبــة بحــق النــواب الذيــن لا يحترمــون أصــول الحضــور والغيــاب 
ــر النصــاب.  ــة العامــة، وينتهجــون أســلوب تطيي والنقــاش والمهــل فــي الهيئ
ومــن هــذا المنطلــق، يتوجــب تعديــل النظــام الداخلــي لوضــع آليــة جدّيــة علــى 
النــواب الذيــن يتغيبــون أكثــر مــن مرتيــن متتاليتيــن دون عــذر عــن الهيئــة العامــة 
ــة الجديــدة علــى اولئــك  ــه، ممكــن ان تطبــق الآلي )م 62 و 63(. وبالمنطــق ذات
النــواب الذيــن يتغيبــون أكثــر مــن ثــلاث مــرات متتاليــة بــدون عــذر عــن اللجــان.11 
فالفصــل المعتمــد )نظريــاً حاليــاً( تبعــاً للغيــاب، لا يعتبــر عامــل رادع وفعّــال، 
وتاليــاً لا يشــعر النائــب/ة، بــأي ضغــط قانونــي أو مــادي او معنــوي يُذكــر نتيجــة 
غيابه/هــا. كمــا بالإمــكان توســيع نطــاق تطبيــق المــادة 99 المتعلقــة بعقوبــات 
د النائــب علــى نظــام الجلســة مــن توجيــه تنبيــه، ولــوم، الــخ... لتطــال  تمــرُّ

وضعيــة الغيــاب أيضــاً.

تطبيق مبدأ علنية عمل اللجان النيابية
ــى ان جلســات  ــي تنــص عل ــي الت وجــوب إلغــاء المــادة 34 مــن النظــام الداخل
اللجــان واعمالهــا ومحاضرهــا ووقائــع المناقشــة والتصويــت ســرية12، بحيــث 
تُرفــع الســرية عــن عمــل اللجــان وتُنشــر جــداول اعمالهــا ووقائــع جلســاتها مــن 
خــلال نشــر المحاضــر المؤرخــة عبــر صفحــة البرلمــان، وذلــك لتســهيل ولــوج 
النــواب الــى المعلومــات، وتاليــاً تســهيل عملهــم فــي الهيئــة العامــة مــن جهــة، 
ولتعزيــز الشــفافية والمراقبــة للمواطنيــن مــن جهــة اخــرى. علــى ان يبقــى أي 
اســتثناء علــى هــذه القاعــدة العامــة فــي حــدوده الضيقــة جــداً، مــع مــا يســتتبع 
ذلــك مــن تعريــف ضيّــق ومحــدد بوضــوح لمــا يمكــن التــذرّع بــه مــن حجــج، 
كمناقشــة مواضيــع تمــس الامــن القومــي، أو تلــك العبــارات الفضفاضــة 

المتعلقــة بالســلامة العامــة والانتظــام العــام. 

تعديل النظام الداخلي لجهة كيفية تصويت النواب في الهيئة العامة 
يتوجــب لحــظ اســماء النــواب ونواحــي تصويتهــم فــي المحاضــر، حتــى وإن 
ــر رفــع الأيــدي، ممــا يســاعد المواطنيــن علــى الاطــلاع علــى رأي  ــم ذلــك عب ت
النــواب فــي كافــة القضايــا والملفــات المطروحــة، وتاليــاً يســاعد الناخــب علــى 
اتخــاذ قــرارات مســتنيرة فــي الانتخابــات. وطبعــاً، يستحســن الأخــذ بالتصويــت 

11
المادة 44 من النظام الداخلي 

لمجلس النواب

12
ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك
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الإلكترونــي فــي البرلمــان لتســهيل عمليــة التشــريع، وليزيــد فعاليتهــا، ويقلــل 
ــاً لمــا نشــهده فــي كل مــرة  مــن الاخطــاء وهــدر الوقــت باللوجســتيات، تفادي
مــن فوضــى، إن كان فــي عمليــة التشــريع أو عمليــة انتخــاب هيئــة المكتــب 

ــن واللجــان. والمفوضي

تعديل النظام الداخلي لجهة علاقة البرلمان بالحكومة
خــلال  النــواب  ينتهجــه  الــذي  الخطابــي  والأســلوب  اللغــة  إلــى  نظرنــا  إذا 
مناقشــاتهم المحتدمــة، لا بــل العدائيــة فــي بعــض الاحيــان، إن كان خــلال 
جلســات الهيئــة العامــة أم داخــل اللجــان، وذلــك بحســب مــا تقتضيــه الظــروف 
مغلّبيــن  ســنجدهم  لبنــان،  فــي  السياســي  المشــهد  وتطــورات  البرلمانيــة 
تغليــب  عــن  عوضــاً  خطابهــم  فــي  والتحاصصيــة  الطائفيــة  المصالــح  دائمــاً 
المصلحــة العامــة وتكريــس البرلمــان كهيئــة وطنيــة تعالــج المشــاكل والتحديــات 
ــة، وشــبه  ــة عــدد الجلســات الرقابي ــن ايضــاً مــن قل ــي تهــدد الوطــن. ويتبي الت
ــواب، كالإســتجوابات وحجــب  ــة الممنوحــة للن ــات الرقابي ــاب اســتعمال الآلي غي
الثقــة والتحقيــق البرلمانــي، ان نــواب الامــة لا يفضلــون ادوات المحاســبة 
والمســاءلة العلنيــة للحكومــة، بــل العمــل السياســي فــي الكواليــس فــي ظــل 

الدينامكيــة القائمــة.13 ومــن هــذه الزاويــة نوصــي بالتالــي:
وضع جداول من قبل اللجان كافة تبيّن فيها كلّ مرة تمت دعوة وزير الى  ▪

اللجان لمناقشة ملف يخص وزارته أو يتطلب حضوره ولم يلبِ الدعوة 
دون عذر مشروع، ذلك ان المادة 31 من النظام لا تلحظ أية تبعات في 
حال لم يتعاون الوزير وتجاهلَ طلب اللجان. وبموازاة ذلك، يتوجب على 
هيئة المجلس تحضير تقارير فصلية تبين فيها ماهية الأسئلة والأجوبة 

الموجهة الى الوزراء وتواريخها، والتي لم يتم الإجابة عليها، وذلك 
استناداً الى السجلات التي لديها، ورفعها الى النواب لتسهيل عملية 

مساءلة الحكومة وطرح الثقة بها.
وضع نصوص مُلزمة ورادعة على الحكومة والوزراء، بحيث تجعل حجب  ▪

الثقة عنهم مرتبط أيضاً وبشكل واضح بعدم تلبيتهم دعوات النواب في 
اللجان النيابية أو عدم تزويد النواب بالمستندات المطلوبة، مما يعزز قدرة 

المجلس والنواب على الرقابة والمحاسبة.
تعزيز التنسيق والتعاون بين المجلس النيابي والحكومة لجهة توفير  ▪

المعلومات وتنظيم العلاقة مع مكتب المجلس واجراءاته وعمله. 
فيتوجب تعديل النظام الداخلي لناحية تنظيم مسألة استلام الأجوبة 

على الاسئلة من قبل هيئة المكتب لتفادي عدم الالتزام بمهل الاجوبة 
وتقاذف المسؤوليات حولها مع الحكومة.

13
غسان مخيبر، تقرير في شأن 

فعالية اداء مجلس النواب 
اللبناني. 
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تعديل النظام الداخلي فيما يخص مأسسة العلاقة من خلال نصوص  ▪
محددة ترعى التواصل فيما بين البرلمان والمواطنين والانفتاح على 

المجتمع المدني وذلك لتسهيل وصول صوت المواطن وطلباته 
وأولوياته الى ممثليه من جهة، وتسهيل الولوج الى المعلومة 

ومشاركته في القرار وخلق قوى ضغط فاعلة على عمل النواب من جهة 
ثانية. وتالياً تحسين قدرة المواطن على المراقبة والمحاسبة.

خامساً: تطوير الرؤية التشريعية والآليات البحثية العلمية 
للبرلمان

يتبيــن مــن آليــة التشــريع المعتمــدة ونوعيــة القوانيــن التــي أقــرت فــي الــدورة 
الثالثــة والعشــرين ان المشــرّع اللبنانــي يفتقــر الــى خطــة اســتراتيجية لعمــل 
المجلــس النيابــي )مؤسســة ونــواب(، اضافــة الــى غيــاب سياســة تشــريعية 
متكاملة علمية تلبي حقاً الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، لا سيما في خِضَم 
الاوضــاع الاســتثنائية كالتــي مــرّت بهــا البــلاد ولا تــزال تمــرّ بهــا. وخيــر دليــل علــى 
ذلــك هــو فشــل المجلــس النيابــي الــى اليــوم فــي إقــرار قوانيــن حيويــة حمائيــة 
تحصّــن النــاس، أو أقلّــه تخفّــف مــن حــدة الارتطــام الاقتصــادي- الاجتماعــي في 
ظــل الأزمــات المتتاليــة التــي نشــهدها كمــا أوردنا ســابقاً، إضافة الى تكــرار إقرار 
ــل نصــوص  ــن المتعلقــة بوضــع  أو إلغــاء أو تعدي مشــاريع واقتراحــات القواني
جزائيــة ) قانــون التحــرّش الجنســي والعُنــف الأســري المذكوريــن ســابقاً الــخ...( 
فــي حيــن ان مطلــق شــخص يعلــم أننــا فــي لبنــان بتنــا بأمــس الحاجة الى ورشــة 
عمــل تطــال قانــون العقوبــات بأكملــه. فيُضاعــف الجهــد والوقــت والمــوارد التي 
ــاب  ــة، فــي ظــل غي ــاً متضارب ــن متشــابهة، وأحيان توضــع لدراســة وســن قواني
كامــل لخارطــة طريــق واســس بحثيــة تســاهم فــي تفــادي ضيــاع هذه المســاعي. 
هــذا، اضافــة الــى ان العديــد مــن النــواب لا يهتمــون بالعمــل التشــريعي فــي 
الأصــل، إمــا لاهتمامهــم أكثــر بالعمــل السياســي او لافتقارهــم للمهــارات 
التشــريعية أو للدعــم التشــريعي علــى المســتوى الفــردي أو المؤسســاتي، مــا 

يثنيهــم عــن أخــذ مبــادرات تشــريعية. وعليــه، نوصــي بالآتــي:
إيجاد فرق عمل دائمة، بحثية وادارية، من خلال مؤسسة مجلس النواب  ▪

تقوم بدراسات جدوى تشريعية وقياس الأثر التشريعي حول كل اقتراح 
أو مشروع تشريعي للتأكد من قيمته المضافة في ظل وجود قوانين 
اخرى متجانسة أو متضاربة، والمساعدة في الابحاث وتوفير الدراسات 

العملية التي تساعد في عملية صياغته أو تطوير نصوص موجودة 
أصلًا. كما يمكن لبعض هيئات المجتمع المدني توفير بعض الدعم 

البحثي-اللوجستي لهذه الناحية.
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عدم تعليق بعض البنود الجوهرية في القوانين، ولا سيما تلك المتعلقة  ▪
بإنشاء الهيئات أو الصناديق، على صدور المراسيم التطبيقية، بحيث 

يفقد التشريع معناه ويدفع النواب الى اعادة العمل على قوانين 
مشابهة.

تفعيل البحوث والدراسات التي تطال احتياجات المواطنين والمناطق  ▪
بشكل علمي متوازن.

تأمين دورات تدريبية للنواب او مساعديهم وتوفير ادوات عملانية حول  ▪
المهارات التشريعية الضرورية، إما داخلياً أو بالاستعانة ببعض الهيئات 

المدنية الخارجية المتخصصة.
عقد أو مشاركة فعّالة في مؤتمرات برلمانية اقليمية ودولية لتبادل  ▪

الافكار والخبرات من أجل تأهيل البرلمان والنواب للعمل بفاعلية أكثر، ولا 
سيما لتحسين القدرة التشريعية والاستفادة من خبرات البلدان المتطورة 

في هذا المجال.
توجيه السياسات العامة المعدّة من الحكومة لناحية دراسة مدى تأثيراتها  ▪

المالية والاجتماعية والبيئية. وعليه، نوصي بايجاد آليات لحث المجلس 
النيابي، من خلال لجنة المال والموازنة، على درس ومناقشة الموازنة 

ببعد اجتماعي اقتصادي يرعى الإنماء المتوازن والمستدام، وليس فقط 
اعتبارها كعملية حسابية. وبالامكان هنا أيضاً الإستعانة بهيئات مدنية 

خارجية متخصصة للمشاركة في مد المجلس النيابي بالدراسات العلمية.
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